
مقارنة بمواد الإثبات في نظام المرافعات الشرعية
.هـ1441هـ ونظام المحاكم التجارية 1435

هـ1443

+966 55 444 0490@HassanLawyer







:أولا 
.الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة

ا :ثانيا
/ 1/ 22بتاا ي  ( 2/م)من نظام الإجراءات الجزائية الصااد  بالمروا م المي اق   ا  ( الثامنة عشرة بعد المائتين)من المادة ( 1)تعديل الفقرة 

يـرد فيـ  تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لـم": ها، لت  ن بالنص الآتق1435
".حكم في هذا النظام بما ل يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية

:اثالثا 
ها، لت  ن بالنص 1435/ 1/ 22بتا ي  ( 3/م)من نظام المرافعات أمام دي ان المظال ، الصاد  بالمرو م المي ق     ( الستين)تعديل المادة 

ات تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظـام الإثبـ": الآتاق
".فيما لم يرد في  حكم في هذا النظام بما ل يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية

3

هـ1443/5/26وتاريخ ( 43/م)مرسوم ملكي رقم 
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:رابعاا 
اذ النظـام من هذا المرسوم في تـاريخ مـمامن مـع تـاريخ ن ـ( ثالثاا )و( ثانياا )أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين 

. من هذا المرسوم( أولا )المشار إلي  في البند 

:خامساا 
.يبقى صحيحاا -من هذا المرسوم( أولا )المشار إلي  في البند -أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاا قبل ن اذ النظام 

ا :سادسا
.اتن يذ مرسومنا هذ-كل فيما يخص -على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة  

هـ1443/5/26وتاريخ ( 43/م)مرسوم ملكي رقم 



نظام الإثبات

الإقرار واستجواب الخصومأحكام عامة

الإقرار
استجواب الخصوم

الكتابة

المحررات الرسمية

المحررات العادية

إلزام الخصم بتقديم طلب
إثبات صحة المحرراتالمحرَّرات الموجودة تحت يده

أحكام عامة

إنكــار الخــ  أو الإمضــاء أو 
ق الختم أو البصمة، وتحقي

الخطوط

ادعاء الموير دعوى الموير الأصلية

احكام ختامية

الشهادةالدليل الرقمي

محل الشهادة

شروط الشهادة وموانعها

إجراءات إثبات الشهادة 

الدعوى المستعجلة 
لسماع الدعوى

أحكام ختامية

القرائن وحجية الأمر المقضي 

حجية الأمر المقضي 

اليمينالعرف

أحكام عامة

اليمين الحاسمة

اليمين المتممة

أحكام ختاميةالخبرةالمعاينة
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تاريخ الن اذ

:المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
.يةيوماا من تاريخ نشره في الجريدة الرسم( مائة وثمانين)يعمل بهذا النظام بعد 

ها1443/ 06/ 04تاريخ النشر
م2022/ 01/ 07

ها1443/ 12/ 05
م2022/ 07/ 04
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تسري أح ام هذا النظام على المعاملات 
.والتجاريةالمدنية



1
ا على المدعي أن يثبت مـ

يدعي  من حق، وللمدعى
.علي  ن ي 

ا على المدعي أن يثبت مـ
يدعي  من حق، وللمدعى

.علي  ن ي 

يجـــب أن تكـــون الوقـــائع 
المـــراد إثباتهـــا متعلقـــة 
بالــدعوى، ومنتجــة فيهــا،

.وجائزاا قبولها

2

. (101)

3
م ل يجوز للقـا  أن يحكـ

.بعلم  الشخصي
م ل يجوز للقـا  أن يحكـ

.بعلم  الشخصي
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1
من البينة على من ادعى، واليمين على

.أنكر

2
البينـة لإثبــات خــلاف الظــاهر، واليمــين

لإبقاء الأصل

3
البينة حجة متعدية، والإقرار حجة 

.قاصرة

4
.الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
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ييمهتسعنامتنعخالدوأن يال،ألفخمس نو د هاالسيا ة يمةإليهودفعويا ةخالدمناشترىأنهزيدادعى
أنأن رول نه،السيا ةمنهاشترىزيدبأنأ ر:الج ابخالدوبسؤال.السيا ةبتسييمهخالدبإلزامالح  وطيبالسيا ة
ذكربللسيا ةا يمةمنليستول نها يال،ألفا بعين د همبيغا  زيدمناوتي أنهوأ ر، يمتهامنهاوتي ي  ن
.المدعقمنلههبةأنها

:السؤال
المدفوع؟المبلغقدرفيالإثباتعبءعلي من•
المبلغ؟دفعأجل منالذيالغرضفيالإثباتعبءعلي من•
العمل؟فماالإثباتعنالإثباتعبءعلي منعجزإذا•
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ينهمابالمبرمالشراكةعقدبم جبمؤوستهفقعييهليمدعىم كيهشراكةالمدعقادعى•
تقيباتنتيجةكبيرةماليةلخسائرتعرضت دالشراكةهذهوأنها٢١/٦/١٤٢٠فقوالمؤ خ
حسبةالشراكهذهبسببخسائرمنييحقهماكافةبدفععييهالمدعىإلزامويطيبالس ق
.الأ باحفقنسبته

عامقف تصفيتهاوت انتهت دالشراكةهذهبأنيدعقول نهبالشراكةيقرعييهالمدعى•
.لذلكالمثبتةالبينةولديه يال(.....)مبيغالمدعقذمةفقلهوتبقىها١٤٢١

فمن يقع علي  عبء الإثبات؟
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اللهصلىلق لهالمدعق؛معالشركةبتصفيةلدفعهعييهالمدعىعلىيقعالإثباتعبءكانولما"
يطالبالدفعمدعقأنالفقهاءذكروحيث.(أن رمنعلىواليمينالمدعقعلىالبينة)ووي عييه
بإثباته،ي يفمدعيهإنحيثمنالأصييةالدع ىفقيسا كماالدفعفقويسا دفعهبإثباتأول  
دع اهتوقطبالبينةالدفعثبتأون لفإذادفعه،نفقعلىالمدعقيمينلهذلكعنعجزهوعند
.("٦١ص راعةعليليشي القضائيةالأص ل).مجراهافتأخذبحالهادع اهعادتحيفوإذا
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ا إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب م
يترجح لها من ظروف الدعوى

.افإن تعذ  ذلك فلا تأخذ المح مة بأي منها، وفق جميع الأح ال يجب عييها أن تبين أوباب ذلك فق ح مه

دون إخلال بأحكام هذا النظام 



خاص أو ات اق بينما ل  يرد فيه نص 
(38/2).الخصوم

شكل معينل ييزم لإثبات اللتزام 

o عمِـل إذا اتفق الخصا م عالى   اعاد محاددة فاق الإثباات فتُ
(38/4).المحكمة ات اقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام 

oهاذا ل يعتد باتفاق الخص م المنصا ص عيياه فاق
.ما لم يكن مكتوباا النظام 

شهادة : من أمثلة ما يخالف النظام العام
.مجروح العدالة، شهادة نا ص الأهيية
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1
الأح ااام والأواماار والقاارا ات الصاااد ة 

ا ما لم ؛ ل يلزم تسبيبهبإجراءات الإثبات
.تتضمن قضاءا قطعياا 

2
الأحـــوال تســـبيبيتعاااين فاااق جمياااع 

الأحكام الصادرة فيـ دعـاوى الإثبـات
(163م).المستعجلة
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ــن  ــراء م ــاشرة إج ــة مب ــررت المحكم إذا ق
إجـــراءات الإثبـــات، أو كل ـــت بـــذل  أحـــد 
قضــاتها، تعــين عليهــا أن تحــدد موعــداا 

.لذل 

للمحكمة مباشرة إجـراءات الإثبـات ولـو1
لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ مـ  بلغـوا

.بالموعد المحدد

2
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o ليمح مة أن تعدل عما أمرت به من
بشرط أن تبيّن أسبابإجراءات الإثبات، 

.العدول في محضر الجلسة
(من نظام المرافعات الشرعية103)(من نظام المحاك  التجا ية39)

o،ليمح مة أل تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات
.ابشرط أن تبيّن أسباب ذل  في حكمه

(من نظام المحاك  التجا ية39)



20

.الأح ام المقر ة فق هذا النظام
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياا 



(102)

1
مـة فـنن تعـذر فللمحكت  ن إجراءات الإثبات من إ را  أو اوتج اب أو أداء ليشهادة أو اليمين أمام المح ماة، 

(122( )114( )106).أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذل 
2

إذا كااان المقاار أو المسااتج ب أو الشاااهد أو ماان وجهاات إليااه اليمااين ونحاا ه  مقيمااا  خااا   نطاااق اختصاااص 
ه وفيـ هـذ. فعلى المحكمـة أن تسـتخلف محكمـة مكـان إقامتـ المح مة، وتعذ  إجراء الإثبات إل ترونيا ؛ 

الحالة يبلغ قرار الستخلاف للمحكمة المستخلَ ة
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ا واوتج ابه وأداؤه ليشاهادة واليماين وت جيههاا والن ا ل عنهاا و دها
(111) .بال تابة، فإن ل  ي ن يعرف ال تابة فبإشا ته المعه دة

إقرار الأخرس ومن في حكم 
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(3/ 38م)للمحكمة أن تأخذ بنجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام

دون إخلال بالمامات المملكة في الت اقيات الدولية التي تكون طرفاا فيها،

القضائيالتطبيقفيجاءفقد،البلادخارجالستخلافإلىيمتدبلالداخليالستخلافعلىالستخلافيقتصرل
:البلادخارجللاستخلاف

أصالةييهاعالمدعىيمينلأخذ...مح مةإلىبال تابةفأمرتالهندفق...وليةفقتقي م كيتهأنوكالةعييهالمدعى ر "
ها1433/٠١/٢٩وتا ي 33694/3/8   القنصييةليشؤونالخا جيةوزا ةوكيلخطابو دناو د...المدعقدع ىنفقعلى

"... ائيةدلهقني فقالسع ديةالعربيةالممي ةوفا ةلدىحيفتأصالةعييهاالمدعىأنبهالمرفق
الأح اممجم عةها،١٤٣٤/٣/٧:تا يخه٣٤٥٦٥٤٢:الوتئنافمح مةمنالتصديق را    ،۳۲۱۲۹۱۸۱:الدع ي   ها،١٤٣٤/١/5:تا يخه٣٤٣٢١٩:الصية   بالرياضالعامةالمح مة را 

۱۱۰صها،1436الرياض،-البح ثمركزالعدلوزا ةها١٤٣٤لعامالقضائية
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إذا اعـــترف الخصـــم أمـــام ي ااا ن الإ ااارا   ضاااائيا  
، وذلاك أثنااء المحكمة بواقعـة مـدعى بهـا عليـ 
نظاام 108. )السير فق دع ى متعيقة بهذه ال ا عة

(نظام المحاك  التجا ية40( )المرافعات الشرعية

12
قضائي إذا لم يقع أمام ي  ن الإ را  غير 

المحكمة، أو كان أثناء السير  في دعوى أخرى 
.(نظام المرافعات الشرعية108)
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(109)

يشترط في المقر 
1

يشترط أن ي  ن المقر أهلا  
.ليتصرف فيما أ ر به

2
ون يصح إ را  الصغير المميز الماأذ
ذن له فق البيع والشرااء بقاد  ماا أ

.له فيه

3
يصح الإ را  مان الا أ أو الا ي
أو نااااالر ال  ااااف أو ماااان فااااق 
ح مه  فيما بااشروه  فاق حادود

.وليته 
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(  2272)المبدأ القضائق     

"  التمس  بالعتراف إذا لم تؤيده قرائن الأحوال، يصبح محل نظر"
(1411\7\26)، (4\188(: )م ق د)

:المبادئ القضائية ذات الصلة

1
.ي  ن الإ را  صراحة أو دللة، باليفظ أو بال تابة

2
.ل يقبل الإ را  إذا كذبه لاهر الحال
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(108).حجة قاطعة على المقر، وقاصرة علي الإ را  القضائق 

:المبادئ القضائية ذات الصلة

(2262)المبدأ القضائق     
الإقرار ل ين ذ، ول يكون حجة في محاكمة ول"

"  غيرها، ال على المقر وورثت 
(.  1398\2\28)، (63(: )م ق د)

(2271)المبدأ القضائق     
في إقرار من يجر لن س  ن عاا بنقراره ل يعتد ب "

“مواجهة من ينكره
(1408\2\7)، (5\24(: )م ق د) 
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o ،ول يقبل  ج عه يلزم المقر بنقراره
 .عنه

oل يتجزأ الإقـرار عـلى صـاحب ، إل إذا انصـب عـلى
ــددة،  ــائع متع وكااان وجاا د وا عااة منهااا ل وق

(110)يستيزم حتما  وج د ال  ائع الأخرى :المبادئ القضائية ذات الصلة
الصاد  به القرا  9/ 1202تقرير مح مة التمييز     

ها1421/ 3/ 2ب فق /1ق/131    
"ل يقبل إنكار بعد إقرار ول عذر عند إقرار"

(2290)المبدأ القضائق     
الإقرار إذا كان لحق خاص ل يقبل في  الرجوع،"

"وإذا كان في حق الله قبل في  الرجوع
(ها1422/ 5/ 4)، (6/ 308(: )م ق د) 
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ي  ن إثبات الإ را  غير القضائق وفق الأح ام المقر ة فق هذا النظام، 
.بما في ذل  عدم جواز إثبات  بالشهادة إل في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة
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ماان تيقاااء نفسااها أو بناااء-ليمح مااة 
أن تسـتجوب -على طيب أحد الخصا م

(104)من يكون حاضراا من الخصوم

لأي من الخصوم استجواب خصم  
(54) .مباشرة
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ماان تيقاااء نفسااها أو بناااء-ليمح مااة 
ـــأمر -عااالى طياااب أحاااد الخصااا م أن ت

لى ، ويجب عبحضور الخصم لستجواب 
ماان تقاار  اوااتج ابه أن يحساا الجيسااة

(105).المحددة لذلك

1
اب إذا تخيف الخص  عن الحض   للاواتج 

بغااير عااذ  مقباا ل، أو امتنااع عاان الإجابااة 
استخلصـــــت بغاااااير مسااااا   معتااااابر، 

المحكمة ما تراه من ذل ، وجاز لها أن 
تقبــــل الإثبــــات بشــــهادة الشــــهود 
ــوز ــتي ل يج ــوال ال يـ الأح ــرائن فـ والق

(107).فيها ذل 

2
من هذه ( 2)سري ح   الفقرة ي

المادة على من تخلف عن الحضور 
في الدعوى أو امتنع عن الإجابة 

(107).عنها

3
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فيستجوب من ينوب عن ، ويجوز للمحكمة مناقشت  هو إن كان مميزاا في الأمور
مثل  المأذون ل  فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الص ة العتبارية عن طريق من ي

حق وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجواب  أهلاا للتصرف في ال. نظاماا 
.المتنازع في 

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها 
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1
إل إذا رأت ت اااا ن الإجابااااة فااااق الجيسااااة نفسااااها 

.المحكمة إعطاء موعد للإجابة

2
، ول ت اا ن الإجابااة فااق م اجهااة ماان طيااب الوااتج اب

(104).يتوقف الستجواب على حضوره (104)

1
ن ، وعييه أللخصم العتراض على سؤال وج  إلي 

.يبين وجه اعتراضه

2
منع كل سؤال غـير متعلـق بالـدعوىعلى المح مة 

(125) .أو غير منتج فيها أو غير جائز قبول 
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المحـــرَّر الرســـمي هـــو الـــذي يثبـــت فيـــ  1)
موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، 
ــن ذوي  ــاه م ــا تلق ــ  أو م ــلى يدي ــم ع ــا ت م

دود الشأن، طبقاا للأوضاع النظامية، وفي ح
(139).سلطت  واختصاص 

إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة  فيـ2)
ــرة  ــ  ( 1)ال ق ــون ل ــادة فتك ــذه الم ــن ه م

حجية المحرَّر العادي؛ م  كان ذوو الشأن 
(139).قد وقعوه
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1
حجة على الكافـة بمـا دون فيـ  مـن أمـور قـام بهـا المحرَّ  الرومق

أو حدثت من ذوي الشأن فق حضا  ه؛ ماا لا  محرره في حدود مهمت ، 
.يثبت تزويره بالطرق المقر ة نظاما  

2
يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرّر 

(1/42) .الرسمي حجة علي ؛ ما لم يثبت غير ذل 

يعةبمخال ت إلفيهاوردماالطعنيجوزولبذاتهاحجةتعتبرمثلاا العدلكاتبمنالصادرةالصكوك وهكذا.والنظامللشر
:قضائيحكمفيوردفقد

الطعنج زيولإضافيةبينةبلاالمحاك أمامبمضم نهاالعملويجبالإثبات  ةلهات  نالعدلكتابمنالصاد ةالأو اقأنوحيث"
."القرا آخرإلى...تزويرهاأوالنظاميةأوالشرعيةالأص للمقتضىمخالفتهاعلىتأويساإلفيها
.ضافيةإبينةإلىالحاجةدونال  ثة،إلىالتركةأم الانتقالاوتحقاقإثباتفقحجةيعتبرالذيال  ثةحصرصككذلكويعتبر

لعامالقضائيةالأح اممجم عةها،١٤٣٩/۸/۸تا يخه34209665الوتئنافمح مةمنالتصديق را    ،۳۲۳۸۲۲٧٤:الدع ى   ها،١٤٣٤/٣/٢٧:تا يخه٣٤١٦٨٠١٢الصك   بعنيزةالعامةالح مة را 
.54صها،1434الرياض،-البح ثمركز–العدلوزا ة/الثالثالمجيدها١٤٣٤
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إذا كان أصل المحرّر الرسمي 
، فنن صورت  الرسمية موجوداا

تعد حجة بالقدر الذي تكون 
(147) .في  مطابقة للأصل

1
تكون الصورة رسمية إذا أخـذت

ـــل ـــن الأص ؛ وفقاااا  لاجاااراءات م
(147) .المنظمة لذلك

2
ة تعد الصورة الرسمية مطابق

ي ما ل  ينااز  فاق ذلاك أللأصل؛ 
مااااان ذوي الشاااااأن، فيجااااااب 

.مطابقتها للأصل
نظام 147م( )نظام المحاك  التجا ية1/43)

(.المرافعات الشرعية

3
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   متى كان مظهرها الخا جق ل يسمح بالشك فق مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الص
.فلا يعتد بها إل لمجرد الوتئناس

إذا لم يوجد أصل المحرّر الرسمي فتكون للصورة 
الرسمية حجية الأصل
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ما ل  ين ر صراحة ما ه  منس ب إلياه مان خاو أو إمضااء أو ؛ يعد المحرَّر العادي صادراا ممن وقع  وحجة علي 
 .نه الحقخت  أو بصمة، أو ين ر ذلك خيَفُه أو ينفق عيمه بأن الخو أو الإمضاء أو الخت  أو البصمة هق لمن تيقى ع

(44)

أن أن ين ار بعاد ذلاك صاحته، أومن احتج علي  بمحرَّر عادي وناقش موضوع  أمام المحكمة فلا يقبل من  
(43) .يتمسك بعدم عيمه بأنه صد  ممن تيقى عنه الحق
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ف أحدا  حجية المحرَّ  العادي فق الإثبات، ما ل  يثبت المرول أنه ل  يرول الروالة ول  ي ي
(44) .بإ والها

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها
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ل تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار
يز ليمح مة ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصيح أواوا  يج

ذلاك أن ت جه اليمين المتممة لمن   ي جانبه من الطارفين، و
فيما يج ز إثباته بشهادة الشه د 1

بها تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجـة لصـاح
التاجر ضد خصم  التاجر

رق وتسقو هذه الحجية بإثبات ع س ما و د فيها ب افاة طا
.الإثبات، بما فق ذلك دفاتر الخص  المنتظمة 2

منتظمـة كانـت أو غـير-تكون دفـاتر التجـار الإلزاميـة 
يـ  حجة على صـاحبها التـاجر فيمـا اسـتند إل-منتظمة

خصم  التاجر أو غير التاجر
فاتر وفق هذه الحالة تعد القي د التي فق مصايحة صااحب الاد

حجة له أيضا  
3

  إذا استند أحـد الخصـمين التـاجرين إلى دفـاتر خصـم
ــا ورد  ــدماا بم ــلم مق ــاوس ــم دون فيه ــع الخص وامتن

مسوّغ عن إبراز دفاتره 
ماين جاز ليمح مة ت جياه اليأو التم ين من الطلا  عييها 

.المتممة لمن اوتند إلى الدفاتر على صحة دع اه

4

(نظام الدفاتر التجا ية10م)
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:المادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية
صا م ليجهة القضائية المختصة عند نظر الادع ى أن تقار  مان تيقااء نفساها أو بنااء عالى طياب أحاد الخ

رى اوتخلاصاه تقدي  الدفاتر التجا ية لفحص القي د المتعيقة بالم ض   المتناز  فيه، واواتخلاص ماا تا
اباة  ريناة عالى وليجهة القضائية المختصة عند امتنا  التاجر عن تقدي  دفاتره أن تعتبر امتناعاه بمث. منها

.صحة ال  ائع المراد إثباتها بالدفاتر
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ي حجة على من صدرت من  إل ف -ولو دونت رقمياا -ل تكون الدفاتر والأوراق الخاصة 
:الحالتين الآتيتين

إذا أو د فيهااااا صراحااااة أنااااه 
.اوت فى دينه

1
إذا أو د فيهااا صراحااة أنااه  صااد 
د بما دونه أن يق م مقاام السان

لمن أثبت حقا  لمصيحته

وفق الحالتين إذا كان ما و د من ذلك غاير2
م  ع ممن صد  عنه جاز له إثبات ع سه

.ب افة طرق الإثبات
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تأشير الدائن على سند الدين بخط  دون توقيع من  
بما ي يد براءة ذمة المدين

ير عالى يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت الع س، وي  ن التأشا
ه ول السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضا  ولا  لا  ي ان بخطا

(45) .م  عا  منه؛ ما دام السند ل  يخر   و من حيازته

1
من هذه المادة إذا أثبت ( 1)يسري حكم ال قرة 

الدائن بخط  دون توقيع من  ما ي يد براءة ذمة 
المدين

ة فق نساخة أصايية أخارى لساند أو مخالصاة، وكانات النساخ
أو المخالصة فق يد المدين 2
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أي يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصم  بتقديم1)
:ةمحرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالت الآتي

ييمهإذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تس أ
د إذا كان المحرَّ  مشاتركا  بيناه وباين خصامه، ويعا

المحاارَّ  مشااتركا  عاالى الأخااص إذا كااان لمصاايحة 
ماا الخصمين، أو كان مثبتاا  للتزاماتهماا وحق  ه

.المتبادلة 

ب

.إذا اوتند إليه خصمه فق أي مرحية من مراحل الدع ى ج

من هذه المادة؛ ( 1)ل يقبل الطلب المشار إلي  في ال قرة 2)
:ما لم يستوف العناصر الآتية

.لأوصاف المحرَّ ، ومضم نه بقد  ما يم ن من التفصي أ
د الدلئل والظاروف الاتي تؤياد أن المحارَّ  تحات يا

.الخص 
ب

  ال ا عة التي يستدل بالمحرَّ  عييها، ووجه إلزام الخص
.بتقديمه

ج
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أو أثبت الطالب صاحة طيباه، أمارت المح ماة
.بتقدي  المحرَّ 

1

عدت ص  ة المحرَّ  التي  ادمها الطالاب صاحيحة مطابقاة 
لأصاايها، فااإن لاا  ي اان  ااد  اادم صاا  ة ماان المحاارَّ ؛ 

المحارَّ  فييمح مة الأخذ بق ل الطالب فيما يتعيق بش ل
.ومضم نه

2
إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزت  أو 

سكت
إذا امتنع الخصـم عـن تقـديم المحـرَّر المطلـوب 

بعد إمهال  مرة واحدة
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مان هاذا ( منالثاا)فيه أن يطيب من المح مة ت جيه اليمين لخصمه فيما يتعيق بهذا المحرَّ ، وفقا  للأح ام المقر ة فاق البااب 
دمها النظام، وإذا ن ل الخص  عن اليمين ول  يردها على الطالب أو  د اليمين على الطالاب فحياف، عادت صا  ة المحارَّ  الاتي  ا
شا ل الطالب صحيحة مطابقة لأصيها، فإن ل  ي ن  د  دم ص  ة من المحرَّ ؛ فييمح ماة الأخاذ بقا ل الطالاب فيماا يتعياق ب

.المحرَّ  ومضم نه

3
ب إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاا كافياا لصحة طل
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.أن ي  ن المحرَّ  محددا  بذاته أو ن عه أ
أن ي اا ن ليمحاارَّ  علا ااة بالتعاماال التجااا ي محاال 

.الدع ى، أو يؤدي إلى إلها  الحقيقة فيه
خص م، ألا ي  ن له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الب

سر أو أل ي  ن من شأن الطلا  عييه انتهاك أي حق فق ال
.التجا ي أو أي حق ق متصية به

ج
لي ، للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصم  تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الطلاع ع1)

(46):وتأمر المحكمة بذل  وفق الضواب  الآتية

من ( 1)إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديم  إلى خصم  وفق أحكام ال قرة 2)
(46).هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناع  قرينة
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.هإدخال الغير لإلزام  بتقديم محرَّر تحت يد

طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصـدقة منـ  بمـا 
ــم،  ــلى الخص ــ  ع ــذر ذل ــل  إذا تع ــ  لأص ــد مطابقت ي ي

-وللمحكمــة أن تطلــب مــن الجهــة العامــة أن تقــدم 
مـا لـديها مـن معلومـات ذات صـلة -كتابة أو ش اهاا 

بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة

مع مراعاة الأح ام المنص ص عييها فق الم اد السابقة
ون يجوز للمحكمة من تلقاء ن سها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تك

:عليها الدعوى، أن تقرر الآتي

(من نظام المرافعات الشرعية149( )من نظام المحاك  التجا ية3/46)
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(140)

1
وب للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العي

ق من إوقاط حجيته فا المادية في المحرّر 
ا الإثبات أو إنقاصها، ولهاا أن تأخاذ ب ال ما

.تضمنه المحرَّ  أو ببعضه

2
إذا كانت صحة المحرّر محل ش  في نظر 

  ، فيها أن تسأل من صد  عنه، أو تدعالمحكمة
الشخص الذي حرَّ ه ليبدي ما ي ضح حقيقة

.الأمر فيه
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حرَّر يرد الدعاء بالموير على الم
ــادي ــمي والع أمااا إن ااا  ، الرس

الخااااو أو الخاااات  أو الإمضاااااء 
حرَّ  أو البصمة فلا يرد إل على الم

(141).العادي

1
يـر على الخصم الذي يـدعي المو

أماا مان ين ارعبء إثبات ادعائ ، 
صدو  المحرَّ  العادي مناه أو ين ار 

يماه ذلك خيفه أو نائبه أو ينفاق ع
ات به، فيقع على خصمه عابء إثبا

.صدو ه منه أو من ويفه

2
ــتم  ــحة الخ ــم بص ــر الخص إذا أق
الموقــــع بــــ  عــــلى المحــــرَّر 

ــ  ــتم ب ــ  خ ــى أن ــادي ون  ، الع
ء تعين عييه اتخااذ طرياق الدعاا

.بالتزوير

3
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مسا ا  أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أن ر ذلك خيفه أو نائبه أو نفى عيمه به، ولل الخص  الآخار مت
ا فق الااا ، ولا  ت اف و اائع الادع ى ومساتنداتها فاق إ ناا  المح ما ة بالمحرَّ ، وكان المحرَّ  منتِج 

ماع فتـأمر المحكمـة بـالتحقيق بالمضـاهاة، أو بسـبصحة الخاو أو الإمضااء أو الخات  أو البصامة؛ 
ع ول تسـم. الشهود أو بكليهما، وفقاا للقواعد والإجـراءات المنصـوص عليهـا فيـ هـذا النظـام

محرَّرالشهادة إل فيما يتعلق بنثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ال

إذا أنكر من احتج علي  بالمحرَّر العادي خط 

(142)
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تحـــدد المحكمـــة جلســـة لحضـــور الخصـــوم 
لتقديم مـا لـديهم مـن محـرَّرات للمضـاهاة، 

والت اق على ما يصلح منها لذل ، 

1

حارَّ  يجب على الخص  الذي يناز  فق صحة الم
اق الم عاا د أن يحساا بنفسااه للاواات تاب فا

.المحدد لذلك

2
(145)

بول فنن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مق
مه ، وإذا تخيف خصجاز الحكم بنسقاط حق  في الإثبات

ة جاز ليمح مة اعتبا  المحرَّ ات المقدمة ليمضاهاة صالح
(145)لها 

ع فإن امتنع عن الحض   بغير عذ  مقبا ل، أو حسا وامتنا
.عن الوت تاب؛ جاز ليمح مة الح   بصحة المحرَّ 
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:في حالة عدم ات اق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إل ما يأتي1)

الخو أو الإمضاء أو الخت  أو البصامة الم ضا عة
.على محرَّ ات  ومية

أ
ة خو الخص  أو إمضاؤه الذي ي تبه أمام المح م

.أو البصمة التي يبصمها أمامها
ج

ل الجزء الذي يعترف الخص  بصحته من المحرَّ  مح
.التحقيق

ب
الخو أو الإمضاء أو الخت  أو البصامة الم ضا عة

.على محرَّ ات عادية ثبتت نسبتها إلى الخص 
د

د تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخ  أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابـت لمـن يشـه2)
(143) .علي  المحرَّر محل التحقيق من خ  أو إمضاء أو ختم أو بصمة
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إذا حكم بصحة المحرَّر كل  فـيحكم عـلى مـن
، لريـا( عشرـة لالف)أنكره بغرامة ل تزيد على 

ة وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن فق المطالبا
.بالتع يض

1
، ل تتعدد الغرامة بتعـدد الخلـف أو النائـب
ول يح   بالغرامة على أي منهماا إذا ا تصرا

.إن ا ه على نفق العي 

2
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يكون الدعاء بالموير في أي حالة 
، ويحدد المدعق تكون عليها الدعوى

، بالتزوير كل م اضع التزوير المدعى به
ب وش اهده، وإجراءات التحقيق التي يطي
ا إثباته بها، وي  ن ذلك بمذكرة يقدمه
 .ةليمح مة أو بإثباته فق محس الجيس

(150)

1
اع إذا كان الدعاء بالموير منتجاا في النز

ومستنداتها ولم تكف وقائع الدعوى 
لإ نا  المح مة بصحة المحرَّ  أو بتزويره،

ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلب  
 .المدعي بالموير منتج وجائز؛ أمرت ب 

(152)

2
اء يكون الأمر بالتحقيق في الدع

بالموير بالمضاهاة أو بسماع 
عد ، وفقا  ليق االشهود أو بكليهما

والإجراءات المنص ص عييها فق هذا
(150) .الباب

3
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ر على مدعي الموير أن يسلم المحكمـة المحـرَّ
المــدعى تزويــره إن كــان تحــت يــده أو صــورت  

المبلغة إلي 

1

إذا كان المحرَّر تحت يـد الخصـم فللمحكمـة 
أمر أن تكل ــ  بتســليم  إلى المحكمــة، أو تــ

بضبط  وإيداع 

2

(151)

بحساااب -وإذا امتناااع عااان تسااايي  المحااارَّ  أو صااا  ته 
مناه وقو حقه فق الدعاء بتزويره، ول يقبل-الأح ال

.هذا الدعاء بعد ذلك

وإذا امتنااع الخصاا  عاان تساايي  المحاارَّ  وتعااذ  عاالى 
المح مة ضبطه عُاد غاير م جا د، ول يمناع ذلاك مان 

.فيما بعد-إن أم ن-ضبطه 
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يجــوز لمــن يــدعي تزويــر المحــرَّر أن يتنــازل عــن 
، ادعائ  قبل انتهاء إجراءات التحقيق

1
يجوز للمـدعى عليـ  بـالموير إنهـاء إجـراءات

ــر  يـ الموي ــق فـ ــت-التحقي ــة كان يـ أي حال فـ
-علي 

2

(150)

باولاااه عااان التمساااك باااالمحرَّ  المااادعى تزوياااره، .ول يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّ  بعد تنازله
وليمح مة فق هذه الحالاة أن تاأمر بضابو المحارَّ  أو 
حفظاااه إذا طياااب المااادعق باااالتزوير ذلاااك لمصااايحة 

.مشروعة
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المحرّر الأمر بالتحقيق في ادعاء الموير يوقف صلاحية
المدعى تزويره للتن يذ

وذل  دون إخلال بالإجراءات التح ظية
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ا إذا ظهر لها بجلاء من حالت  أو من ظروف الدعوى أن  مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين فيـ حكمهـ
(154) .الظروف والقرائن التي تبينت منها ذل 

أن تحكم برد أي محرّر وبطلان -ولو لم يدعّ أمامها بالموير-يجوز للمحكمة 



70

إذا حكـــم بـــرفا الدعـــاء بمويـــر المحـــرَّر أو 
سقوط حق مدعي الموير في الإثبات

ريـال، وذلـ  دون إخـلال( عشرـة لالف)حكم علي  بغرامة ل تزيد على 
.بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويا 1

ل ل يحكم بالغرامة على مـدعي المويـر إذا تنـاز
 عن ادعائ  قبل انتهاء إجراءات التحقيق في

ل فيـ ما لم يثبت للمحكمة أن  قصد الكيد لخصم  أو تـأخير ال صـ
الدعوى 2

ل يحكم بالغرامة على مدعي الموير 
.إذا ثبت بعا ما ادعاه 3

إذا ثبــت تزويــر المحــرَّر أحالتــ  المحكمــة إلى 
النيابة العامة

(153) .لتخاذ الإجراءات اللازمة 4
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 ، يجوز لمن يخشى الحتجاج علي  بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن ي يد من
وتراعق المح مة فق تحقيق هذه الدع ى الق اعد . وفقا  لاجراءات المنظمة لرفع الدع ى

(155) .والإجراءات المنص ص عييها فق هذا الباب
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بـات يجوز في الأحوال التي يجب فيهـا الإث
، ئيبالكتابة أن يحل محلها الإقـرار القضـا
تاباة أو اليمين الحاومة، أو مبدأ الثبا ت بال 

رد المعزز بطريق إثبات آخار؛ وذلاك فيماا لا  يا
.فيه نص فق هذا النظام

1
ة كــل كتابــ: مبــدأ الثبــوت بالكتابــة هــو

تصدر من الخصم ويكون مـن شـأنها أن
تجعل وجود التصرف المدعى بـ  قريـب

.الحتمال

2
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والمصدق عييه من الجهات المختصة فق الدولة التي صد  فيها والجهات المختصة فق
الممي ة، وذلك ما ل  يخالف النظام العام

يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر 
خارج المملكة 

مع عدم الإخلال بالتزامات الممي ة بم جب التفا يات الدولية التي ت  ن طرفا  فيها
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يعد دليلاا رقمياا كل دليل مستمد من أي 
بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تح ظ 

أو تبلغ بوسيلة رقمية
وت  ن  ابية للاوترجا  أو الحص ل عييها 

بص  ة يم ن فهمها
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1
السجل الرقمي

2
المحرَّر الرقمي

3
التوقيع الرقمي

يشمل الدليل الرقمي 
:الآتي

4
المراســلات الرقميــة بمــا 

5فيها البريد الرقمي
وسائل التصال

6
ةالوسائ  الرقمي

7
أي دليل رقمي لاخر
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يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي
بما فق ذلك ما ( الخامسة والعشرين)من المادة ( 1)إذا اوت فى الشروط المنص ص عييها فق الفقرة 

يصد  آليا  من الأنظمة الر مية ليجهات العامة أو الجهات الم يفة بخدمة عامة

.يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام
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ـــاا  إذا كـــان صـــادراا وفق
ــــــاملات  ــــــام التع لنظ
ــــام  ــــة أو نظ الإلكتروني

.التجارة الإلكترونية

1
ــــن  ــــت اداا م ــــان مس إذا ك
وســـيلة رقميـــة منصـــوص 
ـــل  ـــد مح ـيـ العق ـــا فـ عليه

.النزاع

2
إذا كان مسـت اداا مـن 

ة وسيلة رقميـة موثقـ
.أو مشاعة للعموم

3
:ةفي الحالت الآتي-ما لم يثبت خلاف ذل -يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةا على أطراف التعامل 
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.يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاا لأحكام هذا النظام

على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي
(  السابعة والخمسين)و( السادوة والخمسين)المنص ص عييه فق المادتين 

.عبء إثبات ادعائ 

من هذا النظام( السابعة والخمس ن)و( السادوة والخمس ن)فيما عدا ما نصت عييه المادتان 
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يقدم الدليل الرقمي بهيئت  الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى
.وليمح مة أن تطيب تقدي  محت اه م ت با ؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك
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إذا امتنع أي من الخص م عن تقادي  ماا طيبتاه المح ماة
بغير عذر مقبولليتحقق من صحة الدليل الر مق 

سق  حق  في التمس  ب  أو عدّ 
.حجة علي  بحسب الأحوال

عـود بسـبب ل يإذا تعذ  التحقق من صحة الدليل الر ماق 
للخصوم

ر فتقدر المحكمة حجيت  بما يظه
.لها من ظروف الدعوى
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يكــون للمســتخرجات مــن الــدليل الرقمــي 
د  وذلااك بالقااالحجيــة المقــررة للــدليل ن ســ ، 

الااذي ت اا ن فيااه المسااتخرجات مطابقااة لسااجيها 
.الر مق

1
مــن هــذه المــادة عــلى ( 1)يسرــي حكــم ال قــرة 

المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية

2
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(  الثالث)تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب 
.من هذا النظام بما ل يتعا ض مع طبيعته الر مية

فيما ل  يرد فيه نص فق هذا الباب



:هـ ما نص ١٤٣٩لعام ٥١٦٣جاء في الوقائع للقضية رقم 
لبينة وألت الدائرة المدعق عن البينة على تأخر المدعى عييها وعلى بقاء العمال من دون عمل كما وألته عن ا)

الة على الإصلاحات وأعمال السنفرة وأنه  ام بها باتفاق مع المدعى عييه أجاب بأن لديه البينة وأنها  و
ه ال ا عة وعقبت الدائرة على هذ( ال اتساب المرفقة بميف القضية وهق بخو الم  ع على العقد مدير المصنع

:فق تسبيب ح مها بما نصه
 يام المدعق يضاف على ذلك أن المراولات التي  دمها المدعق والتي تمت بينه وبين تابع المدعى عييها تثبت)

(بلا عمل( ٢٢)بإنجاز الأعمال كما تثبت  يام المدعق بالأعمال الإضافية وتثبت ت  ف عمال المدعق لمدة 
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:هـ ما نص ١٤٤٠لعام ٤٩٠١جاء في تسبيب القضية رقم 
، وبما أن ، وبما أن حاصل دفع المدعى عييه أنها مظنة ليحذف والإضافة، وأنه ل  يف ض الم لفوبما أنه فيما يخص الروائل)

يض الم لف ، إضافة إلى أن الظاهر ليدائرة تف المدعى عييه ل  يثبت الحذف والإضافة، كما أنه الروائل ليست محل طعن أصلا  
كان الم لف يطيب من المدعق . ٢. أن الم لف كان يطيب بعض الم اد ال ا دة فق الف اتير المسددة. ١: ، وذلك لما يلي)...(

.  ٤. اوتعد الم لف بعد و ود ال ش ف بسداد المبيغ وأ ول ص   الح الت. ٣. إ وال كش ف الحساب والف اتير بص  ة مت ر ة
دعق وبما أن ما دفع به المدعى عييه من أن الم)...(. الح الت البن ية ووداد المبالغ ليمدعق كان بعضها عن طريق الم لف 

ى عييه ل  يقدم طيب شراء معتمد ليف اتير غير المدف عة، ل وجاهة له لأن التعامل بال امل ليس فيه أوامر شراء من المدع
. اه.ا(  يال، ل ل ما وبق فإن الدائرة تنتهق إلى صحة الروائل التي بين الطرفين( ١.٥٦١.٠٠٠) غ  أنه ودد مبيغا   د ه 

الدائرة بها، أما م ض عا  فالذي يظهر أن  وائل ال اتساب محل الدع ى ل ت فق لإثبات ما أثبتته)إل أن الستئناف ل  رأي لاخر 
د إليها المدعق بل ول يستعيض بها التاجر فق تعاملاته عن إمساك مستنداته الأخرى، وبما أن الدائرة ل ترى البينة التي يستن

(كافية لإثبات دع اه

87



: هـ ما نص ١٤٤٠لعام ٦٢٨٧جاء في تسبيب القضية رقم 
ليمدعق وبما أن المدعى عييه ين ر هذه الشراكة ول يقر بها ويدفع بأن دو ه ينحصر فق شراء الملات)

 بل المدعق اب التي تبين ذلك وأنه ليس عييه مستحق منال تسوتسييمها له وبما أنه  دم  وائل 
نه وبما أن المدعق أ ر بصحة هذه الروائل وبما أن ال را  لزم فق حق الدميين ول يصح الرج   ع
حت ى وبما أن المدعق  د تراجع عن إ را ه بصحة الروائل وفسرها ال را  بأنه إ را  بصحة الو  ل الم

(وبما أن هذا الرج   ل يقبل
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:هـ ما نص ١٤٤١لعام ٨٩٥١جاء في تسبيب القضية رقم 
دعى وحيث ترجحت لدى الدائرة أدلة المدعية التي هق محادثات عبر برنامج ال اتساب وح الة من الم)

سة المدعق عييها ببعض المبيغ تثبت التعامل بين الطرفين وأ بع ف اتير وندات وعرض وعر من مؤو
ظها ا  ليحق إل أنها ل  تثبت بدليل يقطع الخص مة فقد لجأت الدائرة إلى أخذ يمين المدعق أصالة اوت

(على صحة دع اه
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يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص
.يقضي بغير ذل 
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قيمتـ  يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد
أو كـان ( مائة ألـف ريـال أو مـا يعادلهـا)على 

.غير محدد القيمة

12

4

يـ إثبــات وجــود أو انقضــاء  ل تقبــل شــهادة الشــهود فـ
من هذه المادة، ما لم ( 1)التصرفات الواردة في ال قرة 

.يوجد ات اق أو نص يقضي بغير ذل 

ل إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشـهادة الشـهود فيـ كـ
تياك ول  كانت هذه الطيبات فق مجم عهاا تزياد عالى؛ (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)طلب ل تزيد قيمت  على 

.القيمة، أو كان منشؤها علا ات بين الخص م أنفسه  أو تصرفات ذات طبيعة واحدة

بغـير يقدر اللمام باعتبار قيمت  وقت صدور التصرـف
.ضم الملحقات إلى الأصل

3

للمام تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة ا
.الأصلي

5
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ل أو ما مائة ألف ريا)ل يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على 
:في الحالت الآتية( يعادلها

ه فيماا اشااترط النظااام لصااحت
.أو إثباته أن ي  ن م ت با  

1
إذا كان المطي ب ها  الباا ق أو جازء 

.ةمن حق ل يج ز إثباته إل بال تاب

23
ل فيما يخالف أو يجاوز ما اشاتم

.عييه دليل كتابق
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:تيةيجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثبات  بالكتابة في الأحوال الآ

إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة1

إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليـل كتـابي، ويعـد مـن الموانـع الماديـة عـدم 2
يعاد مان ووجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاا ثالثاا لم يكن طرفاا في العقـد، 

.الم انع الأدبية  ابطة الزوجية، وصية القرابة والمصاهرة حتى الد جة الرابعة

.إذا ثبت أن المدعي فقد دليل  الكتابي بسبب ل يد ل  في 3



ولأن الشهادة »: ، بماا نصه(۱۳۹ص / ۱۰  )، والمغني (407ص / 6  )القنا  فق کشاف
ـــم }: ل تجاا ز إل بماااا عيماااه؛ بدليااال   لاااه تعااالى ـــق وه ـــهد بالح ـــن ش إل م

ـــون ــا بالبصرــ ، ....( يعلم ــة والســماع، وهم ـــدرك الشــهادة والرؤي ولأن م
صــلى الله عليــ -ســئل رســول الله »: قــالو وي عااان ابااان عبااااس اانه والســمع 

عــلى مثلهــا : نعـم، قـال: هـل تـرى الشـمس؟ قـال: عـن الشـهادة ، قال-وسلم
الجامع » واه الخالال، فق . «فاشهد أو دع 

إل تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ول تقبل الشهادة بالست اضة
:فيما يتعذر علم  غالباا دونها، ومن ذل  ما يأتي

:الحكام الشرعية ذات الصلة

المل  المطلقالنسبالنكاحالوفاة
الوقف والوصية 

ومصرفهما

واختلـف أهــل العلــم » :، بمااا ناصااه( ١٤١ص / ١٠  )فاق - حماه الله»المغني لبن  داماة 
هـو : حابنا، فقال أصفيـمـا تجـوز الشهادة عليـ  بالست اضة، غير النسـب والـولدة

ق، تسعة أشياء ؛ النكاح ، والمل  المطلق ، والوقف ، ومصرفـ ، والمـوث، والعت
ء ولنـا ، أن هـذه الأشـيا... الإصاطخريوبه  ال أب  واعيد . والولء ، والولية ، والعزل

تتعــذر الشــهادة عليهــا فـيـ هــذا الغالـــب بمشــاهدتها ، أو مشــاهدة أســبابها ، 
.«فجـازت الشهادة عليها بالست اضة كالنسب 
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ة الخامسـ)من لـم يبلـغ   ل ي  ن أهلا  ليشهادة 
، ومن لم يكن سليم الإدراك(عشرة

1
ــغ    ــم يبل ــن ل ــوال م ــمع أق ــوز أن تس ــة )يج الخامس

.على سبيل الستئناس( عشرة

2
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أي يجب على الشاهد ابتداء   بل أداء الشهادة الإفصاح عن
.علا ة له بأطراف الدع ى، أو أي مصيحة له فيها

(نظام المرافعات الشرعية123م( )نظام المحاك  التجا ية2/49)

1

3
عملهـم أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيـامهم ب-ولو بعد تركهم العمل-ل يجوز للموظ ين والمكل ين بخدمة عامة 

.خصوممن معلومات سرية، ما لم ترت ع عنها ص ة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد ال

، ل تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن ن س  ضرراا أو يجلب لها ن  عـاا
د ول تقبل شهادة الأصل لل ـرع، وشـهادة ال ـرع للأصـل، وشـهادة أحـ

الـــزوجين ل خـــر ولـــو بعـــد افتراقهمـــا، وشـــهادة الـــو  أو الـــو  
.للمشمول بالولية أو الوصاية

2
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101
: ، بماا نصاه( ٢١٩٦)المبادأ القضاائق   ا  

ا بـأن شهادة الإثبات مقدمـة عـلى شهادة الن ي» «المصادقة على حـكـم تضمـن تسبيبا
(1428\5\5)، (6\723(: )م ق د)

:المبادئ القضائية ذات الصلة

1
ادة على الخصم الذي يطلب الإثبـات بشـه

الشـــهود أن يبـــين الوقـــائع الـــتي يريـــد
(121) .إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم

2
إذا أذنت المحكمة لأحـد الخصـوم بنثبـات واقعـة 
بشــهادة الشــهود كــان للخصــم الآخــر الحــق فـيـ 

بـل وفي جميع الأحوال ل تق. ن يها بهذا الطريق
.الشهادة على الن ي إل إذا كان محصوراا 

3
ب من تلقاء ن سها أو بنـاء عـلى طلـ-للمحكمة 

أن تســتدعي للشــهادة مــن تــرى -أحــد الخصــوم
.لزوماا لسماع شهادت ؛ إظهاراا للحقيقة
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إذا طيب أحد الخص م إمهاله لإحضا  شه ده فيمهل مرة واحدة، 
فنذا لم يحضرهم في الموعـد المحـدد بغـير عـذر تقبلـ  المحكمـة أو أحضرـ

(126).منهم من لم توصل شهادت ؛ فعلى المحكمة أن ت صل في الخصومة
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1
ويج ز . تؤدى الشهادة شفاها  

(124) .أداؤها كتابة بإذن المح مة

2
د يج ز ليمح ماة تحيياف الشااهد عنا

ال تضااااء، وإذا امتناااع عااان الحياااف 
.فتقد  المح مة أثر ذلك
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1
تااؤدى الشااهادة بحضاا   الخصاا م، وتساامع شااهادة كاال 

(123) .شاهد على انفراد إل لمقتضى معتبر

2
د عييااه ل يمنااع ماان وااما تخيااف الخصاا  المشااه 

.الشهادة وله الطلا  على محس وما  الشه د

تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحت  من الشهادة
(2/48) .على أل يؤدي هذا الختلاف إلى التنا ض فق شهادته 
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لأي مااان الخصااا م ت جياااه 
الأوااااااائية مبااااااااشرة إلى 
الشاهد، وإذا انتهى الخص 
ز من وؤال الشاهد فلا يج 
لااه إبااداء أواائية جدياادة إل

.بإذن المح مة

1
24

ليمح مااااااة أن ت جااااااه 
ليشااااهد ماااا تاااراه مااان 

شف الأوئية مفيدا  فق ك
 .الحقيقة

ال ليخص  العتراض على وؤ
ين وجه ليشاهد، وعييه أن يبا

وجاااااه اعتراضاااااه، ويُثبااااات 
العاااااتراض وماااااا تقااااار ه 
المح مة بشأنه فاق محسا

.الجيسة

لاايس ليخصاا  أن يقطااع
كاالام الشاااهد أثناااء أداء 

.الشهادة أو الإجابة

3
ليشااااهد أن يمتناااع عااان 
الإجابة عالى واؤال وجاه 

جاه إليه، وعيياه أن يباين و
ا امتناعه، ويُثبت ذلاك وما
تقاار ه المح مااة بشااأنه 

.فق محس الجيسة

5

( نظام المرافعات الشرعية125م)

(نظام المحاك  التجا ية50م)
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تدون الشهادة في محضر، تثبت في  بيانات الشاهد، 
(127)وجهة اتصاله بالخص م، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أوئية 

اهد من للخصم المشهود علي  أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الش
(124)وتقد  المح مة أثر ذلك فق الشهادة . طعن في  أو في شهادت 

  للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيـث سـلوك  وتصرـف  وغـير ذلـ
انة ، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند ال تضاء الواتعمن ظروف الدعوى

(1/48) .فق تقدير العدالة بما تراه من ووائل

2 1
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إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد 
ا، فتحرر محضراا بذل ، وتحيل  إلى النيابة العامة لتخاذ الإجراءات اللازمة زورا



108



109

لي  أن يجوز لمن يخشى فوات فرصة الستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرض  ع1
ويقادم الطياب بادع ى مساتعجية ليمح ماة المختصاة، وفقاا  لاجاراءات يطلب في مواجهة ذوي الشأن سـماع هـذا الشـاهد، 

.المنظمة لذلك، وعند تحقق السو ة، تسمع المح مة شهادة الشاهد؛ متى كانت ال ا عة مما يج ز إثباتها بشهادة الشه د

ي يجوز للمحكمة سماع شهود ن ي بنـاء عـلى طلـب الخصـم الآخـر بالقـدر الـذي تقتضـي  ظـروف السـتعجال فـ 2
.الدعوى

صورة فيما عدا ذل  تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذل ، ول يجوز في هذه الدعوى تسليم3
عناد نظاره جا از إثباات ال ا عاة بشاهادةمن محضر سماع الشهادة ول تقديم  إلى القضاء إل إذا رأت محكمة الموضـوع 

.الشه د، وي  ن ليخص  العتراض أمامها على  ب ل هذا الدليل، كما ي  ن له طيب وما  شه د نفق لمصيحته
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وعلى المح مة أن تمنع كل محاولة . ل تج ز مضا ة الشاهد
.ترمق إلى تخ يفه أو التأثير عييه عند أداء الشهادة

مصروفات انتقال  ومقابل تعطيل ، -بناءا على طلب الشاهد-تقدر المحكمة 
.  سا تهويتحميها الخص  الذي خسر الدع ى، إل إذا كانت الخسا ة نسبية فيتحمل كل من الخص م بقد  خ

.وتبين المح مة ذلك فق الح   الصاد  فق م ض   الدع ى



القرائن وحجية الأمر المقضي 
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،القرائن المنصوص عليها شرعاا أو نظاماا تغني من قررت لمصلحت  عن أي طريق لاخر من طرق الإثبات

(.157)على أنه يج ز نقض دللتها بأي طريق آخر؛ ما ل  ي جد نص يقضي بغير ذلك 

ليمح مااة أن تسااتنبو  اارائن أخاارى لاثبااات، وذلااك فااق
باين الأح ال التي يجا ز فيهاا الإثباات بالشاهادة؛ عالى أن ت

(156) .وجه دللتها

1
ق ليمح مة الوتعانة بال وائل العيمية ف 

.اوتنباط القرائن

2



القرائن وحجية الأمر المقضي 
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. ه الحجيـةالأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت في  من الحقوق، ول يجوز قبول دليل ينقا هذ
ول تكون لتل  الأحكام هذه الحجية إل في نزاع قام بين الخصوم أن سهم

(77) .اوتقضي المح مة بهذه الحجية من تيقاء نفسه. دون أن تتغير صفاته ، وتعيق بالحق ذاته محلا  ووببا  
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ي ل تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتب  بالدعوى المعروضة عليها إل ف 
يا ، ومع ذلك ل تتالوقائع التي فصل فيها ذل  الحكم،  قيد وكان فصيه فيها ضرو 

.بالح   الصاد  بعدم الإدانة إل إذا  ام على نفق نسبة ال ا عة إلى المته 
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و يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذل  فيما لم يرد في  نص خاص أ
(57) .ات اق بين الأطراف أو فيما ل يخالف النظام العام

م أن على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخص .
(57) .يثبت وج دهما و ت ال ا عة

1
لأي من الخص م الطعن فاق ثبا ت العارف أو العاادة 
بين الخص م، كما أن له  معا ضتهما بما ها  أ ا ى 

.منهما

2



:  تقديم العرف على الشهادة/ هـ 1442/ 1/ 13تاريخ  516قرار الستئناف 
، ونقض الح   وإعادة النظر فق الدع ى وندب خبير مح) اوبي ولما كان المستأنف يطيب  ب ل اعتراضه ش لا 

أما بخص ص و...... ليتأكد من صحة المبالغ التي يطالب بها المستأنف ضدها بعد التأكد من المبالغ التي تسيمها
ندات م ض   الدع ى فقد لهر ليدائرة عدم وج د بيانة م صية صحيحة لدع ى المدعق، لفتقا ها إلى المست

ضخامة المبيغ المعتبرة، التي جرى العمل بها فق العرف من تقدي  المستندات والف اتير والوتلام والتسيي  مع
العرف شهادة الشه د فإن الشهادة محل نظر وغير مقب لة؛ لأن المتقر  والمستقر فقالمطال به، وأما ما يخص

لشهادة فق ل يقبل الإثبات با) أن مثل هذه الأعمال يستيزم وج د المستندات والف اتير والوتلام والتسيي  
من 123م ...( المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عييه دليل كتابق أو عرف تجا ي مستقر

......(اللائحة التنفيذية لنظام المحاك  التجا ية
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.تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض

وم، للمحكمة عند القتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخص
.من هذا النظام( العاشر)وفقا  للأح ام المقر ة فق الباب 



(:  205)المبدأ القضائي رقم 
ا ت  ن من يدعق تغيير الأجرة ول بيانة فإن العرف الجا ي والعادة المتبعة أن العق د المتفق عييه"

ي مٌ أن وا ية المفع ل على حالها، وعند تغيير الأجرة فلابد من تحرير عقد جديد بالأجرة الجديدة، ومع
"العادة مح امة

(1433/ 4/ 5)، (3/ 3/ 17(: )ك  )
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تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين

فع هق الاتي يؤديهاا المادعى عيياه لاد: اليمين الحاومة
الدع ى، ويج ز  دها على المدعق، وفقا  للأح ام ال ا دة

.فق هذا الباب

1
ناة، ول هق التي يؤديها المدعق لإتماام البي: اليمين المتممة

ا يج ز  دها على المدعى عييه، وفقا  للأح ام ال ا دة فق هاذ
.الباب

2
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لمـا قـرره أهـل العلـم أنـ  ل تدخـل النيابة »: ، بماا نصه( ٤٥١ص / 6  )كشاف القنا  فق 
م في اليمين فـلا يـحـلـف أحـد عـن غيره فلو كان المدعى عليـ  صغيرا أو مجنونـا ل

قضى يحلـف ؛ لأن  ل يعـول عـلى قول ، ووقف الأمر إلى أن يكل ـا فيقرا أو يحل ا أو ي
.«بالنكـولعليهـما 

:الحكام الشرعية ذات الصلة

1
يشــترط أن يكــون الحــالف أهــلاا للتصرــف

.فيما يحلف علي 

2
بتوكيـل -ل تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبـل 

نهـا عوالنكولفي توجي  اليمين وقبولها -خاص
.وردها
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. على البـتإذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بنثبات فعل غيره؛ حلف
أن يحيو وإذا كانت متعيقة بنفق فعل غيره حيف على نفق العي  إل أن ي  ن المحي ف عييه مما يم ن

به عي  الحالف؛ فيحيف على البت
1

.يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة 2
لماا  ار ه أهال العيا  أن من حاياف عالى نافاق دعا ى عيياه أي »: ، بما نصاه( ٤٩٩ص / 6  )كشاف القنا  فق 

.«غيره كأن ادعاى عالى أبياه ديناا فأن ار الا ا ث وطياب يميناه فيحياف عالى نفاق العيا 

:الحكام الشرعية ذات الصلة
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الياة، يج ز أن ت جه اليمين فق الحق ق الم
ا  وفق أي حالة ت  ن عييها الدع ى، وفقا

.للأح ام ال ا دة فق هذا الباب

1
عااة ل يجاا ز ت جيااه اليمااين فااق وا 

.مخالفة لينظام العام

2
ا عاالى المح مااة منااع ت جيااه اليمااين إذ
كاناات غااير متعيقااة بالاادع ى أو غااير 

ة وليمح ما. منتجة أو غاير جاائز  ب لهاا
ا  منع ت جيهها إذا كان الخصا  متعساف

(52) .فق ذلك

3
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إذا عجــز المــدعي عــن البينــة وطلــب يمــين 
خصم  حلّف

، فنن نكل ردت اليمين عـلى المـدعي بطلـب المـدعى عليـ 
.فنذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدتّ دعواه 1

للمدعي طلب يمين خصـم ، مـا لـم يُ صـل فيـ
.الدعوى بحكم نهائي 3

ــ ــدعى علي ــرد الم ــا ين  ــين فيم ــرد اليم   ل تُ
بعلم 

.ويقضى علي  بنكول  ل يجوز لمن وج  اليمـين أو ردهـا أن يرجـع فيـ 2
.ذل  م  قَبِل خصم  أن يحلف 4
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كل مـن وجهـت إليـ  اليمين فحل ها حكُم لصالح ، أما إذا نكل عنها دون أن يردها
.على خصم  حكم علي  بعد إنذاره، وكذل  من ردت علي  اليمين فنكل عنها
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يماين ليمدعق إوقاط بينته وت جيه ال
.ليمدعى عييه مباشرة

1

يياه ليمدعق ت جيه اليمين ليمدعى ع
د  باال إحضااا  بينتااه المعي مااة، ويعاا
م ذلك إوقاطا  مناه لبينتاه؛ بعاد إعالا

.المح مة له بذلك

2
، ل من هذه المادة( 2)مع مراعاة ما و د فق الفقرة 

ديهـا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعـد أن يؤ
ا ، عالى أناه إذالخصم الذي وجهت إلي  أو ردت علي 

ي ثباات كااذب اليمااين بح اا  جزائااق، فااإن ليخصاا  الااذ
ماا أصابه ضر  منها أن يطالب بالتع يض، دون إخالال ب

 د ي  ن لاه ماان حاق العاتراض عالى الح ا  الاذي 
.صد  عييه بسبب اليمين ال اذبة

3
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  للو  والو  وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيـ
ف يجـوز لهـم التصرـعنها وردها فيمـا والنكولاليمين 

في ، 

ا وتوج  لهم اليمين فيما باشرو
التصرف في 

ويذكر الصيغة بعبا ة واضحة، وليمح مة أن 
تعدلها لت جه ب ض ح ود ة على ال ا عة 

.  المطي ب الحيف عييها

دقة يجب على من يوج  اليمين إلى خصم  أن يبين ب
الوقائع التي يريد استحلاف  عليها

(111)
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عن يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إل إذا قرر تنازل 
(  115. )حض   أدائها، أو تخيف مع عيمه بم عد الجيسة
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نن لم لزم  بيان ذل ، فإذا حس من وجهت إليه اليمين وناز  فق ج ازها أو فق تعيقها بالدع ى 
 .تقتنع المحكمة بذل  وجب علي  أداء اليمين، وإل عد ناكلاا 

مــن دعــي للحضــور إلى المحكمــة لأداء 
.اليمين وجب علي  الحضور فيـ إذا حضر من وجهت إلي  اليمين بن س  ولم ينـازع1

ها جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب علي  أن يؤدي
، وإن تخلـف  فوراا أو يردها عـلى خصـم  وإل عـد نـاكلاا

.عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاا 
2

3(113)
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كت وا تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو ي1
.بيمين واحدة

.تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إلي 2

.يجوز للمحكمة الكت اء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة3
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توج  المحكمة اليمين المتممـة للمـدعي
ة، إذا قدم دليلاا ناقصـاا فيـ الحقـوق الماليـ
.ل فنن حلف حكُم ل ، وإن نكل لم يعتد بدلي

1
مة ل يجوز رد اليمين المتم

3على الخصم الآخر
لى تكون اليمين المتممة ع

2البت



وا يؤدي اليمين المتممة الو  والو  وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشر
.التصرف في 

 ، إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاا ناقصاا
وجهت المح مة اليمين المتممة له  جميعا  

فمن حلف حكم ل ، ومن نكل 
.لم يعتد بدليل 
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مــن تلقــاء ن ســها أو بنــاء عــلى طلــب أحــد -للمحكمــة 
رار أن تقرر معاينة المتنازع في ، وتحـدد فيـ قـ-الخصوم

 مـن المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ ب  من كـان غائبـاا 
لى ساعة ع( أربع وعشرين)الخصوم قبل الموعد المقرر بـ

(117-116. )الأقل

  للمحكمــة نــدب خبــير للاســتعانة بــ1
في المعاينة، ولهـا سـماع مـن تـرى 

(118. )سماع  من الشهود
2
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ن يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمـل أ
هـا تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينت

لة وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مسـتعج
للمحكمة المختصـة وفقـاا للإجـراءات المنظمـة

كـام لذل ، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أح
(120(. )الثامنة بعد المائة)المادة 

يجوز للمحكمة في حـال التقـدم بـدعوى لهـا أن 1
ال تندب خبـيراا للانتقـال والمعاينـة وسـماع أقـو

ــ ، ويتعــين عــلى  ــزوم ســماع أقوال مــن يــرى ل
ــات  ــماع ملحوظ ــة لس ــدد جلس ــة أن تح المحكم

وتتبـــع . الخصـــوم عـــلى تقريـــر الخبـــير وأعمالـــ 
من (العاشر)القواعد المنصوص عليها في الباب 

(118. )هذا النظام

2
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(128. )يراعى في اختيار الخبير تناسب معارف  ال نية وخبرات  مع موضوع النزاع 2
ل نية التي أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأي  في المسائل ا-من تلقاء ن سها أو بناء على طلب أحد الخصوم-للمحكمة 

(128. )يستلزمها ال صل في الدعوى 1
(130. )إذا ات ق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة ات اقهم 3



لتدابير يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناا دقيقاا بمهمت ، وصلاحيات ، وا
(128. )العاجلة التي يؤذن ل  في اتخاذها
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عنــد -تحــدد المحكمــة 
المبلــــــغ -القتضــــــاء

م المقرر للخبرة، والخصـ
غ المكلف بنيـداع المبلـ

(128. )وتعين أجلاا لذل 

1
إذا لم يـودع الخصـم المكلـف
المبلـــغ المقـــرر للخـــبرة فــيـ 

م الأجل المعين، فيجوز للخصـ
ـــغ دون  ـــودع المبل ـــر أن ي الآخ
إخلال بحق  فيـ الرجـوع عـلى

(128. )خصم 

23
إذا لـــم يـــودع المبلـــغ أيّ مـــن 
ــرر ــة أن تق ــمين، فللمحكم الخص

ع؛ إيقاف الدعوى إلى حين الإيـدا
اا م  كان ال صـل فيهـا متوق ـ

على قرار الخبرة، أو تقـرر سـقوط
حــق الخصــم فـيـ التمســ  بقــرار 
الندب إذا وجـدت أن الأعـذار الـتي 

(129). أبداها غير مقبولة
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صـح يجب على الخبـير قبـل مباشرتـ  المهمـة أن ي 
عن أي علاقة ل  بأطراف الدعوى أو أي مصلحة لـ  
فيها، فنن أخل بذل  حكمـت المحكمـة بعزلـ  وبـرد

.  ما تسلم  من مبالغ

ذلـ  ويكون الحكم نهائياا غير قابـل للاعـتراض، و
ـــق ذوي  ـــة وبح ـــالجزاءات التأديبي ـــلال ب دون إخ

.الشأن في الرجوع علي  بالتعويضات
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ء يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا تـوافر فيـ شـأن  سـبب يـرجح معـ  عـدم اسـتطاعت  أدا
و وب جه خاص يجا ز  د الخباير إذا كاان  ريباا  أو صاهرا  لأحاد الخصا م إلى الد جاة الرابعاة أمهمت  بحياد، 

مها ، وكيلا  لأحده  فق أعماله الخاصة، أو وصيا  لأحد الخص م أو وليا  عييه أو نالر و ف أو من فق ح 
أو كان يعمل عند أحد الخص م، أو كانت له خص مة مع أحده ؛ ما ل  ت ن هذه الخصا مة  اد أ يمات 

(133. )بعد تعيين الخبير بقصد  ده

1
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فيـ و. ل يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء عـلى اختيـاره إل إذا كـان سـبب الـرد حـدث بعـد ندبـ 
(133. )جميع الأحوال ل يقبل طلب الرد بعد ق ل باب المرافعة

2
خ انتهـاء أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تـاري( ثلاثة)ت صل المحكمة في طلب الرد خلال .

.المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياا غير قابل للاعتراض
3
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:الآتي-في سبيل أداء مهمت -للخبير 

ســماع أقــوال الخصــوم 
وملحوظــــاتهم، وكــــل 
من يرى سـماع أقوالـ  
ــدب  ــرار الن ــمن ق إذا تض

.الإذن ل  بذل 

1
أن يطلـــب مـــن الخصـــوم أو 
غــيرهم تســليم  أو اطلاعــ  
ــجلات أو  ــدفاتر أو الس ــلى ال ع
ــــــــتندات أو الأوراق أو  المس

ة الأشــياء الــتي يراهــا ضروريــ
.لتن يذ مهمت 

23
معاينــــة المنشــــكت والأمــــاكن 

ــ ــزم معاينته ــتي يل ــياء ال ا والأش
.لتن يذ مهمت 
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ا  لماا وفقال يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمتـ  1
، وعالى الخباير فاق حاال المتناا  أن يرفاع عان ذلاك إلى(الخامساة عشراة بعاد المائاة) ر ته الماادة 

. تضاءالمح مة، ولها أن تقر  ما تراه بما فق ذلك إلزام الممتنع والوتعانة بالق ة الجبرية عند ال

الأمر يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمل  عقبة حالت دون متابعة مهمت  أو تطلّب2
.توسيع نطاق مهمت ، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه



.بيان المهمة الم يف بها وفقا  لقرا  الندب أ
م الأعمال الاتي أنجزهاا بالتفصايل، وأ ا ال الخصا 

وغااايره ، وماااا  ااادم ه مااان مساااتندات وأدلاااة، 
.والتحييل الفني لها

ب
آ اء الخبراء الذين اوتعان به  ج

هاا بد اة نتيجة أعماله و أيه الفني، والأوجه التي اوتند إلي
.ووض ح

:يعد الخبير تقريراا عن أعمال ، ويجب أن يشمل ما يأتي1)

، وفي حال اختلاف لارائهم فعليهم أن يذكروا ف 2) ي إذا تعددّ الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراا واحداا
. التقرير رأي كل منهم وأسباب 

(135)

د
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ائها، إذا لم يباشر الخبير مهمت  دون عذر مقبول أو قصر في أد
جـ  أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحـدد بـلا مـبرر، فيو

أيام من ذل ( خمسة)إلي  إنذار في موعد ل يتجاوز 

ذار أيام مـن تبلغـ  بالإنـ( خمسة)فنن لم يستجب خلال 
حكمــت المحكمــة بعزلــ  وتــأمره بــرد مــا تســلم  مــن 
مبــالغ، وذلــ  دون إخــلال بــالجزاءات التأديبيــة وبحــق

.ذوي الشأن في مطالبت  بالتعويضات

نهائياا غير قابل للاعتراضيكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزام  برد ما تسلم  

حكـم ريـال، ولهـا أن ت( عشرـة لالف)ل تزيد عـلى إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت علي  بغرامة 
.بسقوط حق  في التمس  بقرار ندب الخبير

1

2
3
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ا إذا انتهت مهمة الخبير وجب علي  أن يعيد جميع ما تسلم  من أوراق أو مستندات أو غيره
أيام من تاريخ انتهاء المهمة، ( عشرة)خلال 

( عشرة آلف)فإذا امتنع دون عذ  مقب ل ح مت عييه المح مة بتسيي  جميع ما تسيمه وبغرامة ل تزيد على 
(136. ) يال، وي  ن ح مها نهائيا  غير  ابل للاعتراض
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أن -من تلقاء ن سها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى-للمحكمة 
:تتخذ الآتي

الأماار باوااتدعاء الخبااير فااق جيسااة تحااددها 
ولهاا لمنا شته فق تقريره شافاها  أو كتاباة،

. أن ت جه إليه ما تراه من الأوئية

1
ياه أمر الخبير باوت مال أوجه الانقص فاق عم

أ وتدا ك ما تبينته مان أوجاه القصا   أو الخطا
نضا  فيه، كما أن لها أن تندب خبايرا  أو أكال لي

.إلى الخبير السابق ندبه

2
ص ندب خبير آخر أو أكل لوات مال أوجاه الانق
فياه فق عمل الخبير السابق وتادا ك ماا تباين

ماان أوجااه القصاا   أو الخطااأ أو إعااادة بحااث 
ولمان تندباه المح ماة أن يساتعين. المهمة

بمعي مات الخبير السابق

3

(137)
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يجوز للخصوم، ولـو قبـل رفـع الـدعوى،
خبـير، الت اق على قبول نتيجـة تقريـر ال

عمــل المحكمــة ات ــاقهم؛ مــا لــم  وتُ
.عاميتضمن التقرير ما يخالف النظام ال

مـن هـذه ( 1)مع عدم الإخلال بحكـم ال قـرة 1
م المادة، ل يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لـ

باب تأخذ المحكمة ب  كل  أو بعض  بينت أسـ
(138. )ذل  في حكمها

2
رد جميـع للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كل  أو بعض  بسبب إهمال الخبير أو خطئ  أن تأمره بـ

أن في ، وذل  دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الش-بحسب الأحوال-ما تسلم  أو بعض  
.الرجوع علي  بالتعويضات

3
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يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة
محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة،

ل إل إذا كانت الخسارة نسبية فيتحم
كل من الخصوم بقدر خسارت ، وتبين
المحكمة ذل  في الحكم الصادر في 

.موضوع الدعوى
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بـيراا لإبـداء أن تندب خ-بقرار تثبت  في محضر الجلسة-استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة 
، وللمحكمـة أن تقـرر تقـديم الـ رأي رأي  ش اهاا فيـ مسـألة فنيـة يسـيرة ل تتطلـب عمـلاا مطـولا أو معقـداا

.مكتوباا 

1

2
يم الـرأي تحددّ المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأي  ش اهاا أو الأجل الذي يجب تقد

.المكتوب في 



انة يجوز للمحكمة الستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاا عن الستع
.ريروذلك دون إخلال بحق الخص م فق منا شة ما و د فق ذلك التقبخبير في الدعوى، 
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انة يجوز للمحكمة الستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاا عن الستع
.ريروذلك دون إخلال بحق الخص م فق منا شة ما و د فق ذلك التقبخبير في الدعوى، 

160

بحسـب -يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجاريـة 
.فيما لم يرد في  نص في هذا النظام-الحال

1

2
من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسـلامية الأكـثر ( 1)مع مراعاة ما ورد في ال قرة 

.ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام
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ير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي :يصدر وز
1

2
من هذه المادة في الجريدة الرسـمية، ( 1)تنشر الضواب  والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في ال قرة 

.ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام

ض ابو إجراءات الإثبات إل ترونيا   .  الق اعد الخاصة بتنظي  شؤون الخبرة أمام المحاك أ ب
.مالأدلة الإجرائية والقرا ات اللازمة لتنفيذ هذا النظا ج



من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم( التاسع)يلغي هذا النظام الباب 
من نظام المحاكم ( السابع)هـ، والباب 1435/ 1/ 22وتاريخ ( 1/ م )الملكي رقم 

هـ، ويلغي كل 1441/ 8/ 15وتاريخ ( 93/ م )التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
.ما يتعارض مع  من أحكام
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.يةيوماا من تاريخ نشره في الجريدة الرسم( مائة وثمانين)يعمل بهذا النظام بعد 
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